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من المؤكد أن النفقات العامة والسيولة الناتجتين من الإيرادات النفطية هما 

من العوامل التي ساهمت في نمو القطاعات غير النفطية، إلى جانب التعافي 

المستمر من جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(، ولكنها ليست العوامل 

الوحيدة.

في الواقع، تبيّّن من النتائج التي تم تحقيقها في العام 2022 ومن ميزانيات 

العام 2023 أن دول الخليج أصبحت أكثر انضباطاً من الناحية المالية خلال فترة 

الازدهار النفطي الحالية مقارنةً الفترتين السابقتين نفسهما هذا القرن، وهو أحد 

الأسباب الذي دفعت وكالات التصنيف الائتماني إلى رفع تصنيفاتها للصناديق 

السيادية الخليجية بعد سنوات من خفضها.

ومن بين الأحداث التي يجب مراقبتها خلال الأشهر المقبلة الاجتماع التالي 

لمجموعة أوبك+ في أوائل شهر فبراير، على الرغم من أن المؤشرات تشير في 

الوقت الراهن إلى أنه لن يتم تغيير الحصص خلال غالبية النصف الأول من 

العام 2023.

وكما اتضّح خلال كأس العالم لكرة القدم، أصبحت المنطقة ككل أكثر تكاملًًا ممّّا 

كانت عليه في السابق على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ومن المرجّح أن 

يشهد العام 2023 مجموعة من الاستثمارات العابرة للحدود إلى جانب العديد 

من عمليات الاكتتاب العام الأولي لتحفيز الأسواق الرأسمالية، وهو مجال آخر 

قد يمكّن المنطقة من التميّز عن التوجهات العالمية السائدة.

يواجه الاقتصاد العالمي موجة أخرى من عدم اليقين في العام 2023، إذ من 

المتوقعّ أن تشهد العديد من الدول ركودًا وتضخمًًا مستمراً، ما يفرض ضغوطاً 

على ميزانيات الحكومة والأسر على حدّ سواء. وفي هذا الإطار، تتخبط بعض 

دول الشرق الأوسط وسط هذه الرياح المعاكسة بالكامل، إلا أن الهدوء يسود 

دول مجلس التعاون الخليجي في ظل هذه العاصفة، إذ يبدو أنها ستقاوم 

توجهات الركود العالمي المتوقعّ أن يطال ثلث اقتصادات العالم على الأقل في 

العام 2023، وذلك بحسب صندوق النقد الدولي.

في هذا العدد، نستعرض أحدث البيانات حول التضخم، والنمو، والمالية العامة. 

فقد وصل معدّل التضخم في المنطقة إلى ما دون 5%، ثم تراجع إلى 4% في نهاية 

العام 2022، وهي نسبة أقل بكثير من المستويات التي شهدتها العديد من 

الاقتصادات الكبرى، ومن المتوقعّ أن تنخفض أكثر في العام 2023.

حققت المنطقة في العام 2022 واحدًا من أعلى معدّلات النمو على مستوى 

العالم؛ فبحسب تقدير صندوق النقد الدولي، اعتبُرت المملكة العربية 

السعودية أقوى اقتصاد متنامٍ في مجموعة العشرين بهامش بسيط، إذ بلغ 

متوسط نموّها 7.6%، مع العلم أن هذا المعدّل وصل إلى 8.8% في الربع الثالث. 

وأحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في هذا النمو كان تقليص مجموعة 

أوبك+ بشكل تدريجي للقيود المفروضة على إنتاج النفط، إلى جانب النمو 

الكبير الذي حققته القطاعات غير النفطية في المملكة ومناطق أخرى في دول 

مجلس التعاون الخليجي.

الوضع الاستثنائي في الخليج: نمو قوي، ومعدّل 

تضخم متدنٍ، وفائض مالي

المشهد الإقتصادي في الشرق الأوسط



القطاعات غير النفطية تشهد نموًا قويًا في ظل تراجع التضخم

التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي )% على أساس سنوي(

التضخم يتراجع في الخليج

لا يزال التضخم تحدياً كبيراً بالنسبة إلى العديد من الدول على مستوى العالم، 

بما في ذلك الدول المستوردة للسلع الأساسية في منطقتنا، مثل مصر. وفي منطقة 

الخليج، بلغ التضخم ذروته إذ حقق أعلى مستوى له منذ 11 عامًا مسجّلًًا 

حوالى 4.8% خلال شهر يوليو 2022، إلا أن هذا المعدّل بدأ بالتراجع حيث وصل 

إلى 4.0% خلال شهر نوفمبر، ويتوقعّ صندوق النقد الدولي أن يستمر بالانخفاض 

ليصل إلى 2.7% في العام 2023.

المصدر: الوكالات الوطنية للإحصاء؛ يتم تقدير معدّل التضخم في الإمارات العربية المتحدة وفقًا لإمارة 

دبي والقيم الترجيحية الوطنية لأن البيانات لم تعد تنُشر شهرياً.

ومع ذلك، تبقى بعض عناصر التضخم مرتفعة في عدد من الدول

دول مجلس التعاون الخليجي تحاكي ارتفاعات معدّلات الفائدة في 

الولايات المتحدة

ثمة أسباب عدة لهذا المستوى المتوسط من التضخم. فالإعانات وضبط أسعار 

الوقود والكهرباء والمواد الغذائية تساعد على بقاء الأسعار تحت السيطرة في 

معظم دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، أدّى الدولار الأمريكي 

الذي يعُتبر عملة قوية ترتبط بها عملات الخليج دورًا داعمًًا في الحدّ من تضخم 

أسعار الواردات في منطقة تعتمد إلى حدّ كبير على هذا النوع من السلع. وعلى 

الرغم من وجود أوجه تشابه بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، 

ثمة اختلاف كبير في معدّلات التضخم إذ بلغ خلال شهر نوفمبر %2.1 في عمان 

مقابل حوالي %6.3 في الإمارات العربية المتحدة.

ترجع التباينات إلى الاختلافات الكبيرة بين الدول في القيم الترجيحية للعناصر 

التي تندرج ضمن سلّّات التضخم وفي بعض التوجهات المحلية. وأحد أبرز 

المجالات التي تشهد تباينًا هو عنصر الترفيه المسؤول عن حوالي نصف معدّل 

التضخم في قطر هذا العام؛ فمن دونه، كان من الممكن أن تحقق قطر ثاني أدنى 

معدّل تضخم بدلًًا من تسجيلها ثاني أعلى معدّل تضخم. ويشكّل الترفيه نسبة 

%11 من سلةّ قطر، مقارنةً بمتوسط يبلغ %3 لباقي دول الخليج، وقد ارتفعت 

هذه النسبة لتصبح %23 على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر مقابل %2 فقط 

لباقي دول الخليج )باستثناء الإمارات العربية المتحدة، التي من المتوقعّ أن 

ترتفع هذه النسبة فيها أيضًا، لأن دبي، التي تعُتبر بدورها مركز طيران، سجّلت 

نسبة %21 خلال شهر نوفمبر(. ويرجع ذلك إلى حدّ كبير إلى تكلفة السفر 

جوًا، التي شهدت انخفاضًا حادًا في قطر خلال فترة الجائحة، نظراً إلى القدرة 

الاحتياطية الكبيرة التي تمتلكها الخطوط الجوية القطرية، لكنها عادت لترتفع 

نتيجة للدعم الإضافي الناجم عن الطلب على كأس العالم.

كذلك، شهدت قطر ارتفاعًا في الإيجارات السكنية، التي سجّلت أعلى مستوى 

لها منذ 14 عامًا فقد بلغ معدّل نموّها 12.5% على أساس سنوي خلال شهر 

تشير مستويات التضخم المتواضعة في المنطقة إلى عدم وجود حاجة ملحّة إلى 

التخفيف من حدّة هذا التضخم من خلال تدخلات السياسة النقدية. ومع 

ذلك، وبما أن دول الخليج تربط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي، يتعيّّن على 

هذه الدول محاكاة ارتفاعات معدّلات الفائدة في الولايات المتحدة أو مواجهة 

خطر تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج. ونتيجة لذلك، استمرتّ هذه الدول 

بمطابقة معدّلات الفائدة التي اعتمدها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي بلغ 

مجموعها 125+ نقطة أساسية خلال شهري نوفمبر وديسمبر. وما زالت الكويت 

الدولة الوحيدة التي تعتمد معدّل فائدة أقل من الولايات المتحدة يبلغ 3.5%، 

وقد تم رفعه بمقدار 50+ نقطة أساسية فقط للفترة نفسها، وهو أمر ممكن 

نظراً إلى السياسة المرنة نسبيًا التي تطبقّها الكويت والمتمثلة بربط العملة 

المحلية بمجموعة من العملات، وإن كان الدولار الأمريكي يهيمن عليها.
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نوفمبر، نتيجة لعامل قصير المدى يرتبط بكأس العالم، في حين أن الإيجارات 

في البحرين تراجعت بنسبة -0.5% )على الرغم من أن الإيجارات تشكّل فقط 

21% من السلةّ في قطر، مقابل نسبة مرتفعة تبلغ 41% في دبي(. في المقابل، 

تخضع أسعار المواد الغذائية لرقابة مشددة في قطر وقد ارتفعت بنسبة %1.2 

فقط على أساس سنوي مقابل ارتفاع بنسبة 12.7% في دولة البحرين المجاورة. 

بالإضافة إلى ذلك، تصدّرت البحرين من حيث قطاع الضيافة، إذ حققت نموًّا 

نسبته 10.8% على أساس سنوي في ظل عودة السياح السعوديين إليها بأعداد 

كبيرة، في حين أن هذه النسبة بلغت 2.3% فقط في الكويت.

أما أسعار النقل، فقد ارتفعت بنسبة 8.9% على أساس سنوي في دبي نظراً إلى 

غياب الدعم عن الوقود )توقفت الإمارات العربية المتحدة عن نشر بيانات 

التضخم الشهرية الوطنية في العام 2022 ولكن من المرجح أن تكون الأرقام 

مماثلة لدبي(، مع العلم أن هذه النسبة شهدت انخفاضًا عن حدّ أقصى بلغ %39 

في يوليو، في حين أن قطر، التي تدعم أسعار الوقود، شهدت تراجعًا نسبته %2.5 

في أسعار النقل خلال شهر نوفمبر. وقد شهدت عناصر أخرى، مثل الاتصالات 

والتعليم، بعض التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي...

المصدر: الوكالات الوطنية للإحصاء

عناصر التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي )نوفمبر22-، % على أساس سنوي(
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وتجدر الإشارة إلى أن المعدّلات المرتفعة أثارت بعض المخاوف المتعلقة بإمكانية 

تقليلها الطلب على الائتمان وبالتالي خفض استهلاك واستثمار القطاع الخاص، 

ما يخلفّ آثارًا سلبية على الاقتصاد غير النفطي. وحتى الآن، ما من مؤشرات 

تدلّ على ذلك، وقد توصّلت وثيقة سياسية حول دول مجلس التعاون الخليجي 

نشرها صندوق النقد الدولي خلال شهر نوفمبر 2022 إلى أدلة من تحليل سابق 

تؤكد أن نمو القطاعات غير النفطية في المنطقة لا يتأثر على وجه الخصوص 

بارتفاع معدّلات الفائدة في الأوقات التي تكون فيها أسعار النفط مرتفعة )كما 

هو الحال حاليًا( وبالتالي يدعم السيولة المحلية.

توجهات نمو القطاعات غير النفطية راسخة في العام 2022

تبيّّن أحدث البيانات المتاحة للربع الثالث نموًا راسخًا للقطاعات غير النفطية 

في المملكة العربية السعودية، ودبي، والبحرين. من جهتها، شهدت عمان 

انكماشًا بنسبة -1% على أساس سنوي، نتيجةً لضعف في قطاع البناء )الذي 

تراجع بنسبة -22% على أساس سنوي( منذ بداية العام. وباستثناء هذا القطاع، 

حققت القطاعات غير النفطية المتبقية نموًا بنسبة 4.2%. وتمتلك المملكة 

العربية السعودية، على وجه الخصوص، زخمًًا قوياً، تعززه النفقات الحكومية 

والإصلاحات الاقتصادية، فقد عاد كل قطاع من القطاعات في الربع الثالث إلى 

مستوياته التي كانت سائدة قبل الجائحة وحققت القطاعات غير النفطية ككل 

نموًا نسبته 8.4%. وعلى الرغم من أن بعض القطاعات، لا سيما النقل والضيافة، 

لم تتعافَ بشكل كامل بعد في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تحرز هذه 

القطاعات تقدّمًا ملموسًا.
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النمو الفعلي للقطاعات غير النفطية في الربع الثالث من العام 2022

المصدر: الوكالات الوطنية للإحصاء. ملاحظة: بيانات الربع الثالث الخاصة بقطر، والكويت، والإمارات 

العربية المتحدة غير متوفرّة حتى الآن؛ تبدأ السلسلة الربع سنوية في عمان في العام 2021.

تشير المؤشرات الرئيسية إلى نمو راسخ ومستمر في الربع الرابع، حيث وصل 

مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية إلى أعلى مستوى له في 

ثلاث سنوات وبلغ 57.5 في المتوسط )مع نتائج <50 ذات صلة بنمو القطاعات 

غير النفطية(، في حين سجّل هذا المؤشر 55.1 في الإمارات العربية المتحدة، أي 

بانخفاض طفيف عن متوسط الربع الثالث )الذي كان الأعلى في ثلاث سنوات(. 

وشكّلت قطر حالة استثنائية إذ شهدت انخفاضًا حادًا إلى 48.9 في الربع 

الرابع مع انتهاء أنشطة البناء الهائلة التي تم رصدها خلال الفترة التي سبقت 

انطلاق كأس العالم. ومع أن هذه الأرقام تشير من الناحية النظرية إلى انكماش 

خلال الربع الرابع في قطر، من المستبعد أن يكون الأمر كذلك نظراً إلى ارتفاع 

الاستهلاك نتيجة لحدث كأس العالم. ومع ذلك، قد تواجه قطر بعض التحديات 

في العام 2023 نتيجة لمغادرة العمال المهاجرين وانتهاء الفورة السياحية 

المرتبطة بكأس العالم.
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المصدر: وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية

التصنيفات الائتمانية تشهد تحسّنًا في ظل الازدهار النفطي

التصنيفات تبدأ بالتحسن بعد سنوات من التراجع

بفضل أسعار النفط المرتفعة والسياسة المالية المقيّدة نسبيًا، تمكّنت دول 

مجلس التعاون الخليجي من تحقيق فائض مالي إجمالي في العام 2022 للمرة 

الأولى منذ العام 2014، مع الإشارة إلى أن معظم الدول حققت فائضاً على 

المستوى الفردي. ونتيجةً لذلك، اتخذت وكالات التصنيف الائتماني مجموعة 

من الإجراءات الإيجابية، فقلبت المسار السلبي الطويل الذي كان سائدًا في 

أعقاب فترة الازدهار النفطي السابقة والذي جعل دولًًا متعددة تكافح لسنوات 

لضبط ميزانياتها المتضخمة، قبل مواجهة صدمة مالية إضافية نتيجة لجائحة 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(. ومع ذلك، ساهمت هذه الفترة العصيبة 

في إحداث تغييرات على مستوى السياسات وأرست ضوابط أقوى ساعدت 

على تحسين التصنيفات الائتمانية مؤخراً. ومن المفترض أن تسهّل هذه المرحلة 

على دول الخليج إمكانية تجاوز العقبات التي قد تتم مواجهتها في الفترات 

المستقبلية التي تتسم بإيرادات نفطية ضئيلة.

أما الدولة التي شهدت التحسّن الأكبر، فكانت عمان التي عرفت أكبر تراجع 

على مستوى التصنيفات الائتمانية بين عامي 2014 و2020 إذ تراجعت ثماني 

درجات. وقد بدأ التحول في عهد السلطان هيثم عندما تم الإعلان في أواخر 

العام 2020 عن خطة مالية تمتد على خمس سنوات. وقد شملت الإصلاحات 

فرض ضوابط على الإنفاق، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإعادة الاستثمار 

في المكاسب غير المتوقعّة التي تم تحقيقها في العام 2022 لخفض رصيد الدين 

العام بنسبة 15%. ونتيجة لذلك، حسّنت كل من وكالة فيتش ووكالة موديز 

التصنيف الائتماني لعمان في العام 2022، فيما أجرت وكالة ستاندرد آند بورز 

بدورها تحسينين متتاليين على تصنيف عمان. كذلك، حسّنت وكالة ستاندرد 

آند بورز تصنيف قطر، بعد خفضه للمرة الأولى في العام 2017. كذلك، أصدرت 

وكالة موديز توقعّات إيجابية بشأن تصنيف قطر. وفي العام 2021، تم إلغاء 

التوقعّات السلبية لكل من المملكة العربية السعودية والبحرين، وفي الوقت 

الراهن أصبح لدى وكالة ستاندرد آند بورز توقعّات إيجابية لكلاهما، كما أن 

وكالة فيتش متفائلة أيضًا بشأن المملكة العربية السعودية، ما يشير إلى إمكانية 

تحسين التصنيفات هذا العام في حال استمرت التحسينات المالية.



التوجهات في متوسط التصنيفات الائتمانية )الدرجات حسب الفترة(

المصدر: وكالة ستاندرد آند بورز، ووكالة موديز، ووكالة فيتش؛ التوقعّات هي ±¼ درجة؛ ملاحظة: تم 

إدراج النقطة الأدنى التي أحرزتها البحرين في مايو 2021 بدلًًا من نهاية العام 2020.
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المالية العامة تحقق فائضًا من جديد

شهدت التوجهات الإيجابية حالتين استثنائيتين. ففي العام 2021، تم تخفيض 

تصنيف الكويت على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وتحسّن توازنها المالي، 

وذلك بسبب وجود تحديات على مستوى الحوكمة. وفي العام 2022، بقي 

تصنيفها على حاله مع الإشارة إلى أنه قد يشهد تحسنًا في العام 2023 في حال 

تابع مجلس الأمة والحكومة الجديدين، اللذين تشكّلا خلال شهر نوفمبر، 

التعاون بشكل فعال أكثر وأقراّ ميزانية معقولة. كذلك، تم اتخاذ عدد من 

الإجراءات السلبية إزاء إمارة الشارقة بين عامي 2021 و2022، آخرها كان 

عندما خفّضت وكالة موديز تصنيفها خلال شهر يوليو، نظراً إلى أنها واجهت 

صعوبات في السيطرة على العجز الهيكلي وبالكاد استفادت من أسعار النفط 

كونها تنتج القليل من الهيدروكربون.

في العام 2020، سجّلت دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً بنسبة -10% من 

الناتج المحلي الإجمالي، وقد اعتبُرت هذه السنة الأسوأ منذ انخفاض أسعار 

النفط في أوائل التسعينات والسنة السابعة على التوالي التي تشهد عجزاً إقليميًا 

كلياً. ومع ذلك، كانت وتيرة التعافي سريعة للغاية؛ فقد انخفض العجز بشكل 

كبير ليصل إلى -1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021. وفي العام 2022، 

تحوّلت هذه النسبة إلى فائض يبلغ حوالى 3% من الناتج المحلي الإجمالي 

)بناءً على النتائج الأولية للمملكة العربية السعودية وعمان وتقديرات للدول 

الأخرى(. من جهتها، من الممكن أن تكون البحرين قد حققت فائضًا ضئيلًًا على 

مستوى الحكومة المركزية، سيكون الأول لها منذ العام 2008 وقبل سنتين من 

المستهدف الذي حددته في خطتها للتوازن المالي لعام 2021، مع أن النفقات 

المستمرة الخارجة عن الميزانية تشير إلى أرجحية وجود عجز على مستوى 

الحكومة العامة. وتميل دول الخليج الأخرى إلى امتلاك توازن مالي أقوى على 

المستوى العام، يشمل دخلًًا من خارج الميزانية وتحديدًا من صناديق الثروة 

السيادية.

المصادر: وزارات المالية. النتائج الأولية لعمان والمملكة العربية السعودية لعام 2022، وتقديرات من 

وكالة ستاندرد آند بورز للبحرين ومن البنك الدولي للدول الأخرى.
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ضبط النفقات مستمر إلى حدّ كبير

دائماً ما تواجه الدول المصدّرة للنفط إغراءات تتمثل بتأخير الإصلاحات المالية 

أو إلغائها وزيادة الإنفاق خلال فترات ارتفاع أسعار النفط. وبين عامي 2003 

و2014، ازداد الإنفاق الإقليمي خمسة أضعاف، بمتوسط 15% سنوياً وقد وصل 

إلى حدّ أقصى بلغ ضعف ما كان عليه في العام 2008. ومع ذلك، كانت الأمور في 

الدورة الأخيرة أكثر اعتدالًًا حتى الآن. فقد شهد العام 2021 انخفاضًا في الإنفاق 

بلغ -2% على أساس سنوي، على الرغم من ازدياد الإيرادات النفطية بحوالي 

النصف. وفي العام 2022، توقعّ صندوق النقد الدولي ازدياد النفقات بنسبة 

6% فقط على الرغم من ازدياد الإيرادات النفطية بمقدار الثلث. وحتى الآن، 

المملكة العربية السعودية وعمان هما الدولتان الوحيدتان اللتان أعلنتا عن 

نتائجهما الأولية، التي أظهرت نموًا أعلى من المتوقعّ في الإنفاق بلغ 9%، ويعود 

أحد الأسباب إلى دعم الوقود.

ومع ذلك، أحد الأمور التي تبعث على التفاؤل هو أن الحكومات تلتزم بقيود 

على مستوى مجالات الإنفاق الأساسية غير المرنة، ومن الصعب التراجع عنها. 

فعلى سبيل المثال، ارتفعت الرواتب في المملكة العربية السعودية بنسبة %2 

فقط، لتعود إلى مستويات العام 2019، فيما ارتفعت النفقات الأساسية الحالية 

في عمان )باستثناء الدعم ومشتريات الغاز( بنسبة 2% فقط.

وقد أظهرت النتائج التي ترجع إلى جزء من السنة أن دول الخليج الأخرى 

فرضت بدورها بعض القيود على الإنفاق. ففي الإمارات العربية المتحدة، ازداد 

إجمالي النفقات بنسبة 4% فقط على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأخيرة 

فيما ارتفعت الرواتب بنسبة 1%، على الرغم من ازدياد الإيرادات بنسبة %36. 

وخلال هذه الفترة نفسها، ازداد إنفاق قطر بنسبة 13% نتيجة لكأس العالم لكرة 

القدم، لكنه حدث يقام لمرة واحدة. أما البحرين، فقد أصدرت بيانات نتائج 

النصف الأول من العام، التي أظهرت تراجعًا بنسبة -1.5% في الإنفاق.

وتعُتبر هذه القيود المفروضة على الإنفاق بالغة الأهمية لا سيما خلال فترة 

التضخم الكبير. ومع أن التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أقل مما هو 

عليه في العديد من الأماكن على مستوى العالم )كما تبيّّن(، يبقى ارتفاع الأسعار 

بنسبة 4% في العام 2022 نفسه في السنوات الخمس السابقة مجتمعة.

التخطيط لضرائب جديدة في العام 2023

أظهرت الميزانيات المنشورة حتى الآن جانبًا إيجابياً آخر على المستوى المالي وهو 

عدم وجود تقلبات في السياسة الضريبية أو حتى بعض التدابير الجديدة المهمة، 

وهو أمر غير مسبوق خلال فترة الازدهار النفطي. فقد حافظت المملكة العربية 

السعودية على معدّل ضريبة القيمة المضافة البالغ 15%، على الرغم من أن 

ولي العهد أشار في العام 2021 إلى أنه سيتم تخفيضه في مرحلة ما. من جهتها، 

ضاعفت البحرين معدّل ضريبة القيمة المضافة ليصل إلى 10%. أما الإمارات 

العربية المتحدة، فقد أصدرت خلال شهر ديسمبر قانوناً يقضي بتطبيق ضريبة 

الشركات بنسبة 9%، وقد دخل حيز التنفيذ في يونيو من هذا العام. من جهته، 

بدأ البرلمان العماني مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الشخصي - وهو الأول 

من نوعه في المنطقة.



وتشير ميزانيات العام 2023 إلى خطط لمواصلة تطبيق هذه القيود. وبحسب 

ميزانية المملكة العربية السعودية، تعتزم المملكة خفض الإنفاق بنسبة -%2 

مقارنةً بنتائجها الأولية لعام 2022. كذلك، تعتزم عمان إجراء خفض مماثل على 

مستوى النفقات الأساسية )باستثناء دعم الوقود، ومدفوعات الغاز، ومخصصات 

الالتزامات المتعلقة بالديون المستقبلية(. أما قطر، فتعتزم خفض نفقاتها بنسبة 

-3% مقارنةً بميزانيتها لعام 2022. وفي الإمارات العربية المتحدة، تبقى الصورة 

أكثر تضارباً، فدبي تخطط لزيادة الإنفاق بنسبة 13%، والحكومة الاتحادية تعتزم 

زيادة بنسبة 7%، في حين أن الشارقة تخطط لخفض الإنفاق بنسبة -6%، كل 

بحسب ميزانيتها للعام 2022.

استشراف المستقبل: خمسة توجهات في دول مجلس التعاون الخليجي لا بدّ 

من مراقبتها في العام 2023

على غرار أعوام أخرى، اتسّم العام 2022 بعدم اليقين، فقد شهد توترّات جيوسياسية، وغزوًا لأوكرانيا، وأزمة طاقة عالمية، ومعدّل تضخم مرتفعًا، 

واضطراباً مستمراً على مستوى سلسلة القيمة، وتقلبات في الأسواق المالية. وعلى الرغم من هذه الظروف، استطاعت المنطقة أن تكون بمنأى عن 

الاضطرابات نتيجة للأداء الأقوى الذي تميّزت به الدول المصدّرة للنفط، إلى جانب استضافتها فعاليات دولية ناجحة مثل النصف الثاني من إكسبو 

2020 المؤجل في دبي، ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصر، وأخيراً كأس العالم لكرة القدم في قطر. وفيما نتطلع إلى العام 2023، ما هي 

التوجهات والمحاور الرئيسية التي ستشكّل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي؟

1. عدم تأثر دول مجلس التعاون الخليجي بالتباطؤ العالمي
قد يفقد نمو الناتج المحلي الإجمالي زخمه في العام 2023 لا سيما أن ثلث اقتصادات العالم تدخل في حالة ركود، إلا أن التوقعات لدول مجلس 

التعاون الخليجي في العام 2023 أكثر تفاؤلًًا إذ من المتوقعّ أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% هذا العام.

2. انتعاش الاقتصاد غير النفطي
خلال القسم الأكبر من العام 2022، حافظ مؤشر مديري المشتريات على مستويات جيّدة في القطاعات غير النفطية في مختلف أنحاء المنطقة، ومن المتوقعّ أن 

يستمر هذا الزخم بوتيرة سريعة لا سيما أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تنوّعها.

3. التخفيف من الضغوط المفروضة على السيولة
فرضت السرعة غير المسبوقة في رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدّلات الفائدة، والتي انعكست إلى حدّ كبير في دول مجلس التعاون الخليجي، ضغوطاً كبيرة على 

سيولة السوق. إلا أن هذا الواقع سيتغيّّر إذ سيشهد العام 2023 إجراءات تصحيحية.

5. تكثيف الجهود لاستقطاب المواهب المحلية
من المتوقعّ أن يتم التركيز بشكل أكبر على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص، فضلًًا عن تعزيز مشاركة المواطنين كجزء من القوى العاملة، لا سيما في 

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

4. مواصلة الجهود لتعزيز الاقتصاد الأخضر
في الوقت الراهن، تتجه كل الأنظار إلى الإمارات العربية المتحدة التي ستستضيف مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في وقت لاحق من هذا العام. وبما أن 

معظم دول مجلس التعاون الخليجي تلتزم بالوصول إلى صفر انبعاثات لغازات الاحتباس الحراري، لا شك في أن التركيز المتزايد على المنطقة سيعطي هذه 

الدول دافعًا لتنفيذ المزيد من الإصلاحات.
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البيانات والتوقّعات: 2023 يناير

في العام 2022، واجهت المملكة العربية السعودية مشكلة غير متوقعّة تمثلّت 

في نقص في السيولة على مستوى القطاع المصرفي خلال فترات محددة، الأمر 

الذي بدا واضحًا في الارتفاعات التي شهدتها معدّلات الفائدة على الريال 

المعروضة بين البنوك مقارنةً بمعدّلات الفائدة على الإقراض بالدولار )مؤشر 

ا أقصى بلغ حوالى  ليبور للدولار الأمريكي(. وقد حقّقت هذه الارتفاعات حدًّ

1.5 نقطة مئوية خلال شهر أبريل ويونيو وأكتوبر، ليعود وينخفض في بداية 

العام 2023 إلى 0.66 نقطة مئوية، وهو رقم مماثل للمتوسط الذي كان سائدًا 

بين عامي 2020 و2021، مع العلم أنه لا يزال أعلى من متوسط العام 2019. 

وقد اعتبُرت هذه الارتفاعات مفاجئة، فعادةً ما يولدّ ارتفاع أسعار النفط 

سيولة محلية كبيرة، ما يؤدي بدوره إلى اختلافات طفيفة في معدّلات الفوائد 

بين البنوك. إلا أن الحكومة لم تودع الكثير من أرباحها النفطية غير المتوقعّة 

في البنوك المحلية على غرار الدورات السابقة. والأهم من ذلك، تشهد المملكة 

العربية السعودية، بصفتها الاقتصاد الأسرع نموًا في مجموعة العشرين، نموًا قوياً 

على مستوى الائتمانات، وهو أمر يرتبط جزئيًا باستثمارات رؤية 2030 والتعافي 

بعد فترة الجائحة، على العلم أن نمو الودائع لم يواكب هذه التوجه. ونتيجة 

لمشكلة نقص السيولة، اضطرّ البنك المركزي السعودي )ساما( إلى التدخل في 

مناسبات عدة، آخرها خلال شهر أكتوبر، لضمان قدرة القطاع المصرفي على دعم 

التوسع الائتماني. وقد حدث كل ذلك في ظل الارتفاع السريع لمعدّلات الفائدة 

الذي أقرهّ البنك المركزي السعودي، تماشيًا مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 

لمعدّلات الفائدة، مع الإشارة إلى أن دول الخليج الأخرى التي رفعت هذه 

المعدّلات لم تشهد تقلبات مماثلة في معدّلات الفائدة.

المصادر: تحليلات شركة بي دبليو سي، والهيئات الوطنية للإحصاء، وتقديرات وتوقعات صندوق النقد الدولي )آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2022(. *الناتج المحلي الإجمالي: قطر - الربع 2؛ التضخم: العراق - 

أكتوبر، تم تقدير معدّل التضخم في الإمارات العربية المتحدة وفقًا لإمارة دبي لأن بيانات التضخم الوطنية لم تعد تنُشر شهرياً 

ملاحظات: يتمّ تعريف منطقة الشرق الأوسط هنا وفقًا لتغطية الأعمال الخاصة بشركة بي دبليو سي )التي تستثني الدول غير العربية، وسوريا، واليمن(.

المصدر: بلومبيرغ، والبنك المركزي السعودي )ساما(

معدّل الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر )سايبور(الرسم البياني الأبرز لهذا الربع
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